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نخیل عراقي تنشر القرارات الکاملة لجلسة مجلس الوزراء الیوم

 نخیل نیوز/ متابعة

ترأس رئیس مجلس الوزراء السید محمد شیاع السوداني، الیوم الثلاثاء، الجلسة الاعتیادیة الثامنة والأربعین لمجلس الوزراء،

وقد شهدت بحث تطورات الأوضاع العامة  عموم البلاد، ومناقشة سیر تنفیذ البرنامج الحکومي، بمختلف ملفاته

ومحاوره الخدمیة والسیاسیة، فضلاً عن التداول  الموضوعات المدرجة  جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة

بشأنها.

ففي مجال الإصلاح الإداري، صادق مجلس الوزراء  إعفاء وتدویر (12) مدیرًا عاما، ضمن الوجبة الثالثة الخاصة بتقییم

المدیرین العامین  الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة، باعتماد المعاییر والآلیات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب

الأمر الدیواني (23059)، لتقییم عمل المدیرین العامین وأدائهم.

و إطار الإصلاح المالي والاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصیات محضر الاجتماع المنعقد  وزارة التخطیط بشأن تعدیل

الفقرة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023)، بحسب الآتي:

1. الالتزام بأن تکون عقود الدولة کافة، المنفذة داخل العراق بالدینار العراقي، ویُستثنی من ذلك:

     أ. العقود المستمرة  المنح والقروض الخارجیة والاتفاقیات، یستمر العمل بها وفقًا لاتفاقیة القرض أو المنحة.

    ب. العقود التي ستُبرم بعد نفاذ هذا القرار  المنح والقروض الخارجیة والاتفاقیات، فیتمّ الالتزام ببنود الاتفاقیة،

 حال اشترطت أن تکون العقود بعملة غیر الدینار العراقي، مع مراعاة ما جاء بإعمام وزارة المالیة  27 نیسان .2023

2. للجهة المستفیدة فتح الاعتماد المستندي لأغراض المواد الاستیرادیة من خارج العراق للمشروع المتعاقد علیه أصولیا.

3. للجهة المستفیدة تحویل رواتب وأجور العاملین الأجانب  المشروع، وکذلك مستحقات الشرکات وأرباحها بالعملة

الأجنبیة، وفقًا لضوابط البنك المرکزي العراقي.

وأقرّ مجلس الوزراء توصیة المجلس الوزاري للاقتصاد (230272 ق) بحسب الآتي:
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1. مساهمة وزارة المالیة بمبلغ ملیون دولار، تُدفع بشکل قسطین متساویین خلال عامي (2024 و2025) وأن تکون طریقة

الدفع نقدًا، وموعد الدفعة الأولی  15 نیسان .2024

CRW). البرنامج الخاص لتعزیز نافذة الاستجابة للأزمات)  2. قیام وزارة المالیة بالمساهمة

 مجموعة البنك الدولي للتنمیة، باستکمال إجراءات الاکتتاب  3. قیام وزیرة المالیة، بوصفها محافظ العراق

المساهمة، حال إصدار قرار مجلس الوزراء.

ونتیجة لظروف الشـحة المائیة، والحاجة إلی مواجهة السیول والفیضانات وحصاد المیاه  فصل الشتاء للعام الحالي،

وافق مجلس الوزراء  قیام وزارة المالیة بتخصیص مبلغ (25) ملیار دینار إلی وزارة الموارد المائیة لصیانة مشاریع الري

الصغرى وصیانة السدود والسـدّات وصیانة آلیات الحفر والوقود.

کما أقرّ مجلس الوزراء توصیات لجنة الأمر الدیواني (65 لسنة 2022) بشأن وضع تعرفة ملائمة لأجور سقي الأراضي الزراعیة،

بحسب ما جاء  محضر وزارة الموارد المائیة، المؤرخ  15 تشرین الأول  ،2023 أن یُعمل بها  المواسم القادمة،

مع الأخذ بعین الاهتمام رأي الدائرة القانونیة  الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والاقتصار  وزارتي التجارة والزراعة، بشأن

الفقرة (5) من التوصیات.

و ضوء توجیهات السید رئیس مجلس الوزراء  دعم القطاع الزراعي والتخفیف من تأثیرات شدة الشحّ المائي، وافق

مجلس الوزراء  ما یأتي:

1.إدراج وزارة التخطیط حصة الجانب العراقي البالغة (15%) من مبلغ القرض بشأن مشروع استخدام تقنیات الري الحدیثة

(تجهیز منظومات الرّي بالرش المحوري)، وتحدید المبالغ  موازنة العام المقبل/ .2024

2. اعتماد (2.5%) عمولةً لشرکة التجهیزات الزراعیة، إحدى تشکیلات وزارة الزراعة، مساواةً بما معمول به  مشروع

استخدام تقنیات الري والمکننة الحدیثة  الوزارة المذکورة آنفًا، استنادًا إلی ضوابط السیاسة السعریة لتسعیر البضائع

المستوردة من خارج العراق المصادق علیها من مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادیة، بموجب کتابها المؤرخ  24 آب

 .2008

3. تعاقد وزارة الزراعة مع شرکة (BAUER) النمساویة، مع الأخذ بعین الاهتمام رأي الدائرة القانونیة  الأمانة العامة لمجلس

الوزراء.

و المسار ذاته أقرّ مجلس الوزراء توصیة المجلس الوزاري للاقتصاد (230321 ق) بشأن التعاقد مع وزارة الصناعة لتجهیز

منظومات الري الحدیثة واستثناء وزارة الزراعة بحسب ما یاتي:

1. المادة (3/ أسالیب التعاقد) الواردة  تعلیمات تنفیذ العقود الحکومیة (2 لسنة 2014).

2. المادة (7/ أولاً) من القسم الثالث لتعلیمات تسهیل تنفیذ قانون الموازنة العامة الاتحادیة للسنوات الثلاث.

3. منح وزارة الصناعة والمعادن الصلاحیة المالیة للتفاوض  الأسعار والکمیات والمواصفات مع وزارة الزراعة، ضمن سقف

التخصیص البالغ (100) فقط مئة ملیار دینار.

4. إضافة الدعم بنسبة %30.

و قطاع النقل الجوي  والطیران، وافق مجلس الوزراء  ما یأتي:

1. فصل إدارة المطارات العراقیة عن سلطة الطیران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شرکة الخدمات الملاحیة، ویُعاد

تسمیة الشرکة لتصبح (الشرکة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجویة)، استنادًا إلی أحکام المادة (47/ ثانیًا) 

من قانون الموازنة العامـة الاتحادیـة للسنـوات المالیـة (2023 – 2024 – 2025).

2. تتولی الشرکة العامة للمطارات والملاحة الجویة أخذ الإجراءات اللازمة لتعدیل نظامها الداخلي وبیانها التأسیسي؛

لینسجم مع مهمات الشرکة.



نخیل نیوز

7/3

3. تؤول الأصول التابعة للمطارات العراقیة کافة، المرتبطة بسلطة الطیران المدني، إلی الشرکة العامة للمطارات والملاحة

الجویة، وتُنقل خدمات العاملین  تلك المطارات إلی هذه الشرکة.

4. تِحلّ الشرکة العامة للمطارات والملاحة الجویة محلّ سلطة الطیران المدني  تنفیذ الالتزامات کافة، الفنیة

والقانونیة والمالیة، المبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعین الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونیة  الأمانة العامة لمجلس

الوزراء.

5. تألیف لجنة مشترکة بین وزارة المالیة ووزارة النقل وهیئة المستشارین وسلطة الطیران المدني؛ لتنفیذ أحکام القرار وما

یترتب علیه من آثار مالیة وقانونیة وفنیة.

کما نظر المجلس  عدد من المواضیع المدرجة  جدول أعمال الجسلة، واتخذ بشأنها القرارات التالیة:

أولاً/ الموافقة  مشروع قانون تصدیق جمهوریة العراق  بروتوکولَي تعدیل المادتین (50/أ) و (56) من اتفاقیة

الطیران المدني الدولي (اتفاقیة شیکاغو) لعام 1944، الموقعینِ  مونتریال 2016، الذي أعده مجلس الدولة، وإحالته إلی

مجلس النواب، استنادًا إلی أحکام من الدستور.

ثانیًا/ الموافقة  إضافة منفذ (المنذریة الحدودي)  محافظة دیالی، ومنفذ (عرعر الحدودي)  محافظة الأنبار

إلی الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023) لاستیراد السماد.

ثالثًا/ الموافقة  مشروع قانون تعویض ممتلکات المتضررین من النظام البائد، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلی

مجلس النواب، استنادًا إلی أحکام الدستور، مع الأخذ بعین الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونیة  الأمانة العامة لمجلس

الوزراء.

رابعًا/ الموافقة  مشروع قانون الأوراق المالیة الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلی مجلس النواب، استنادًا إلی

أحکام الدستور، مع الأخذ بعین الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونیة  الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

خامسًا/ الموافقة  تخویل وزیر النقل صلاحیة التفاوض والتوقیع  مشروع مذکرة تفاهم بشأن طریق التنمیة، بین

وزارة النقل  جمهوریة العراق، ووزارة النقل والبنیة التحتیة  الجمهوریة الترکیة، استنادًا إلی أحکام قانون عقد

المعاهدات (35 لسنة 2015)، مع الأخذ بعین الاهتمام توصیة الدائرة القانونیة  الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
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